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In many countries, central governments have experienced crises of legitimacy as the shortcom-
ings of centralized systems of governance have become increasingly apparent, particularly their 
inability to respond effectively and meet local and grassroots needs. In response, governments 
have sought to restore legitimacy through decentralization and relocalization of governance. 
An examination of the factors influencing the performance of local councils indicates that their 
effectiveness is shaped by a range of variables, including political culture, such as civil society, 
beliefs, values, and prevailing perceptions of power and politics, the political system, particu-
larly its institutional structure and ideological foundations, the legal framework, including the 
Constitution and legislation governing local councils, and the relatively recent establishment of 
local councils in Iran and Malaysia. In Iran, state affairs are, in principle, exercised according to 
their nature via the three branches of government: the legislative, executive, and judicial. Along-
side these branches, however, certain institutions possess structures and powers that, by virtue of 
the nature of their functions and organizational arrangements, cannot be classified as part of the 
Leadership institution or any of the three branches. Nevertheless, these institutions play a sig-
nificant role in the exercise of public authority under the existing legal framework. In practice, 
however, the role assigned to local councils under the current laws and regulations has largely 
been reduced to that of consultative bodies. Rather than constituting genuine decentralization of 
decision-making and executive authority from central institutions to local bodies, their role has 
effectively amounted to deconcentration, involving the transfer of certain peripheral adminis-
trative powers from central governmental institutions and their provincial representatives. The 
position of local councils in Malaysia presents a different institutional context. Although local 
councils are highly active and influential in administrative and executive matters, their political 
autonomy remains limited despite the country’s federal structure. In relation to the legislature, 
local councils in the Southeast Asian country operate within the framework of federal and state 
legislation; in relation to the executive, they function under the extensive supervision of state 
governments; and in relation to the judiciary, they remain subject to legal and judicial oversight. 
These institutional arrangements constrain the political autonomy of local councils and demon-
strate the extent to which their authority remains subject to the three branches of government. 
Employing a descriptive-analytical methodology, this study examines the status and institution-
al position of administrative decentralization within the legal systems of Iran and Malaysia, with 
particular emphasis on the concept of decentralization and its distinction from deconcentration.
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المجلد 2، العدد 2، 2026

البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

ية في النظامين القانونيين الإيراني  استكشاف مكانة مؤسسة اللامركزية الإدار
والماليزي في ضوء مفهوم اللامركزية

محمد زرشکي

zereshgi@iau.ac.ir .أستاذ مساعد، قسم القانون، فرع بارديس، جامعة آزاد الإسلامية، بارديس، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

فــي العديــد مــن الــدول، وبعــد ظهــور أوجــه القصــور فــي النظــام المركــزي وعجــزه عــن الاســتجابة بصــورة مناســبة 
للاحتياجــات المحليــة والشــعبية، واجهــت الحكومــات المركزيــة أزمــة فــي الشــرعية. ومــن ثــمّ ســعت هــذه الحكومــات 
إلــى اســتعادة شــرعيتها مــن خــال تبنّــي سياســات اللامركزيــة وإعــادة إحيــاء الإدارة المحليــة. وتُظهــر دراســة العوامــل 
ــة السياســية  ــا الثقاف ــن أبرزه ــرات، م ــن المتغي ــة م ــر بمجموع ــذا الأداء يتأث ــة أن ه ــس المحلي ــي أداء المجال ــرة ف المؤث
المجتمــع المدنــي، والقيــم، والمعتقــدات، والتصــورات الذهنيــة المتعلقــة بالســلطة والسياســة، والنظــام السياســي البنيــة 
والأيديولوجيــا، والمنظومــة القانونيــة الدســتور وقانــون المجالــس، فضــاً عــن حداثــة تجربــة المجالــس المحليــة فــي 
كلٍّ مــن إيــران وماليزيا.وفــي إيــران تُمــارس شــؤون الدولــة، مــن حيــث الأصــل، مــن خــال إحــدى الســلطات الثــاث: 
ــادة أو ضمــن أيٍّ  ــاك مؤسســات لا يمكــن إدراجهــا ضمــن مؤسســة القي ــر أنّ هن ــة. غي ــة والقضائي التشــريعية والتنفيذي
مــن الســلطات الثــاث، ســواء مــن حيــث طبيعــة عملهــا أو بنيتهــا التنظيميــة، إلا أنهــا تــؤدي دوراً مؤثــراً فــي ممارســة 
الســيادة مــن الناحيــة القانونيــة والنظريــة. ومــع ذلــك، فقــد تحــوّل الــدور الفعلــي للمجالــس فــي ظــل القوانيــن والأنظمة 
ــن  ــذ م ــرار والتنفي ــات اتخــاذ الق ــل أداةً لنقــل صلاحي ــد تمث ــم تع ــث ل ــي الأســاس، بحي ــى دور استشــاري ف ــذة إل الناف
ــات  ــض الصلاحي ــن بع ــبء ع ــف الع ــيلة لتخفي ــت وس ــل أصبح ــة، ب ــتويات المحلي ــى المس ــة إل ــات المركزي المؤسس
الهامشــية للمؤسســات الحكوميــة المركزيــة وممثليهــا فــي المحافظات.كمــا تُظهــر دراســة مكانــة المجالــس المحلية في 
ماليزيــا أن هــذه المؤسســات تتمتــع بفاعليــة كبيــرة علــى المســتويين الإداري والتنفيــذي، إلا أنهــا، رغــم النظــام الفيدرالي 
الســائد، تعانــي مــن محدوديــة واضحــة فــي اســتقلالها السياســي. فالمجالــس المحليــة تخضــع للســلطات التشــريعية 
الفيدراليــة والولائيــة، كمــا تخضــع لرقابــة مكثفــة مــن الحكومــات الولائيــة فــي المجــال التنفيــذي، فضلًا عــن خضوعها 
للرقابــة القانونيــة والقضائيــة. ويعكــس ذلــك محدوديــة اســتقلال المجالــس المحليــة الماليزيــة إزاء الســلطات الثــاث.
وتســعى هــذه الدراســة، مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليلــي، إلــى استكشــاف مكانــة مؤسســة اللامركزيــة الإدارية في 

النظاميــن القانونييــن الإيرانــي والماليــزي فــي ضــوء مفهــوم اللامركزيــة.
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مة لمقد ا
تنقســم دول العالــم مــن حيــث الشــكل والمضمــون إلــى أنمــاط متعــددة، ومــن أبرزهــا تقســيم الــدول إلــى دول بســيطة 
مثــل إيــران ودول فيدراليــة مثــل ماليزيــا. فالدولــة البســيطة تقــوم علــى وجــود حكومــة مركزيــة واحــدة يخضــع جميــع 
ــخصاً  ــا ش ــة باعتباره ــف العام ــات والوظائ ــع الاختصاص ــا جمي ــن خلاله ــارس م ــية، وتم ــلطتها السياس ــراد لس الأف
قانونيــاً واحــداً. أمــا الدولــة الفيدراليــة فتتكــون مــن عــدة دول أو وحــدات عضــو تتمتــع عــادةً باســتقلال نســبي فــي 
ــة مهــام التنســيق بيــن الوحــدات الأعضــاء،  مجــالات التشــريع والتنفيــذ والقضــاء، بينمــا تتولــى الحكومــة المركزي
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــاع والأم ــة، والدف ــات الخارجي ــي، وإدارة العلاق ــط الوطن ــا بينهــا، والتخطي وتســوية النزاعــات فيم
ممارســة الاختصاصــات التشــريعية والتنفيذيــة ذات الطابــع الوطنــي. ومــن ثــم فــإن اللامركزيــة السياســية تُعــد مــن 

)Alder, 2023, p. 522; Inman, 2024, p. 147( ــي ــام الفيدرال ــات الأساســية للنظ المقوم
وتُعــد المجالــس المحليــة مــن أهــم مؤسســات المشــاركة الشــعبية فــي إدارة الشــؤون العامــة. ففــي الأنظمــة 
ــع  ــة ورف ــة المحلي ــز التنمي ــة وتعزي ــق اللامركزي ــي تحقي ــاً ف ــس دوراً محوري ــذه المجال ــؤدي ه ــرة ت ــة المعاص القانوني
مســتوى مســاءلة الســلطات العامــة. كمــا أن الدول الإســامية، اســتلهاماً مــن المبــادئ الإســامية وقيــم الديمقراطية، 
قــد اعتمــدت آليــات متنوعــة لــإدارة المحليــة. وتُعــد إيــران وماليزيــا مــن بيــن الــدول التــي نصّــت أنظمتهــا القانونيــة 

علــى إنشــاء المجالــس المحليــة، إلا أن مكانــة هــذه المجالــس ومــدى اســتقلالها تختلــف بيــن البلديــن.
ــة  ــال الحكوم ــن خ ــة م ــؤون المحلي ــل إدارة الش ــى جع ــة إل ــف الدول ــي وظائ ــتمر ف ــع المس ــد أدى التوس وق
المركزيــة وحدهــا أمــراً غيــر ممكــن عمليــاً، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول إلــى نقــل جــزء مــن صلاحياتهــا 
ــات  ــرز مؤسس ــس أب ــذه المجال ــد ه ــة )Shah, 2022, p. 12( وتُع ــات المحلي ــى المؤسس ــة إل ــة والتنفيذي ي الإدار
ــى  ــد إل ــل يمت ــم الخدمــات العامــة، ب المشــاركة الشــعبية علــى المســتوى المحلــي، إذ لا يقتصــر دورهــا علــى تقدي
إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار المحلــي. كمــا أن مفهــوم الشــورى فــي الــدول الإســامية لا يســتند فقــط 
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إلــى مبــادئ القانــون العــام الحديــث، بــل يجــد جــذوره أيضــاً فــي التعاليــم الإســامية، حيــث أكّــد القــرآن الكريــم 
ــدأ التشــاور بوصفــه أساســاً لتأســيس المؤسســات الشــورية. ــة علــى مب والســنة النبوي

وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات العاديــة الإيرانيــة المتعلقــة بالمجالــس قــد تبنّــت نهجــاً أكثــر تقييــداً مــن ذلــك 
الــذي أقــرّه الدســتور، فــإن المجالــس ـ وفقــاً لأهــم وثيقــة قانونيــة وسياســية فــي البــاد، ولا ســيما المــادة الســابعة 
مــن الدســتور ـ تُعــد مؤسســات صاحبــة قــرار وســلطة تنظيميــة وتشــريعية محليــة، وقــادرة علــى ســنّ قواعــد قانونيــة 
محليــة ضمــن نطــاق اختصاصهــا. كمــا أن اعتبــار المجالــس إحــدى وســائل إدارة شــؤون البــاد إلــى جانــب رئيــس 
الجمهوريــة ومجلــس الشــورى الإســامي يــدل علــى أنهــا ليســت مجــرد مؤسســات مــن مؤسســات المجــال العــام 

كالأحــزاب السياســية والجماعــات المدنيــة، بــل تُعــد جــزءاً مــن بنيــة الســيادة الوطنيــة والشــعبية.
وفي البنية القانونية والسياسية الإيرانية ترتبط المجالس المحلية بصورة أوثق بالسلطة التنفيذية، وهو ما دفع بعض 
للحكومة  التابعة  الهيئات  لبعض  القوانين  تمنحه  بما  ذلك  على  ويُستدل  السلطة.  هذه  من  جزءاً  اعتبارها  إلى  الفقهاء 
المركزية من صلاحيات إبطال قرارات المجالس أو حتى حلّها، الأمر الذي يشكل تدخلًا واسعاً في شؤون المؤسسات 
المحلية ويتعارض مع مبدأ استقلالها وشخصيتها القانونية المستقلة. وفي المقابل، يرى فريق آخر أن المجالس تُعد جزءاً 
من السلطة التشريعية وترتبط بمجلس الشورى الإسلامي. غير أن الدستور الإيراني لا يصنف المجالس الإسلامية ضمن 
أي من السلطات الثلاث أو ضمن مؤسسة القيادة، وإنما ينظر إليها باعتبارها مؤسسة دستورية خاصة تؤدي دور الوسيط 

بين الدولة والمجتمع، وتسهم في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ودفعها نحو التقدم.
النظام  الاستقلال  بعد  تبنى  فقد  الإنجليزي،  القانون  من  كبير  حد  إلى  المستلهم  الماليزي،  القانوني  النظام  أما 
الفيدرالي وما يرتبط به من نظام اللامركزية السياسية. غير أن التساؤل الجوهري يتمثل في مدى تحقق هذه اللامركزية 
السياسية بصورة كاملة وفعالة، وما هي التحديات التي تواجهها. فالدستور الماليزي حدد اختصاصات الحكومات الولائية 
والمحلية باعتبارها مظهراً من مظاهر اللامركزية، إلا أن الحكومة الفيدرالية ما زالت تتدخل عملياً في شؤون الحكومات 
الفيدرالية،  المشددة للحكومة  الرقابة  إلى جانب  المحلية،  للسلطات  الممنوحة  الولائية. كما أن محدودية الصلاحيات 
المحليين  المسؤولين  وتعيين  المالية،  الموارد  المحلية، ومحدودية  الحكومات  الموحدة على جميع  السياسات  وفرض 
من قبل الحكومة الفيدرالية، كلها عوامل حدّت من استقلالية هذه الحكومات. ويؤكد ذلك أن الفيدرالية، بوصفها نظاماً 
سياسياً، لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق اللامركزية )غفاري وأفشاري، 1395: 2(، وأن الحكومات المحلية في ماليزيا ما 

زالت خاضعة بدرجة كبيرة لهيمنة المؤسسات السيادية والحكومة الفيدرالية.

ية مركز للا ا هيـة  ما فـي  مل  تأ  -1
في  متسارعةً  حركةً  تمثل  كما  السياسي،  النظام  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  نحو  تتجه  استراتيجيةً  اللامركزية  تُعَدُّ 
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التنمية إلى الأمام1 )مركز الدراسات والتخطيط لمدينة طهران،  التنمية المستدامة، وتسهم في دفع عجلة  سبيل تحقيق 
1403هـ.ش: 1-2(. ويرى »كارلسن« أن اللامركزية عمليةٌ تتمثل عادةً في انتقال السلطة من المركز إلى الأطراف، بما 

.)Karlsen, 2023: 18( يؤدي إلى التخفيض التدريجي لدرجة التمركز وزيادة مستوى اللامركزية
وفــي الوقــت الحاضــر، ومــع تزايــد القناعــة بعــدم نجــاح الدولــة المركزيــة فــي إدارة الشــؤون العامــة علــى النحــو 
الأمثــل، بــرزت مســألة إنشــاء الحكومــات المحليــة وتطبيــق اللامركزيــة بوصفهــا أحــد الحلــول المناســبة، وأصبحــت 
مــن الموضوعــات الرئيســة فــي الإدارة العامــة الحديثــة. غيــر أنــه ينبغــي التنبيــه إلــى أنــه لا يوجــد نمــوذج فنــي موحّــد 
يــة أكثــر منهــا  ومتفــق عليــه عالميــاً لتحقيــق اللامركزيــة؛ وذلــك لأن اللامركزيــة فــي جوهرهــا قضيــة سياســية وإدار
قضيــة فنيــة يمكــن تطبيقهــا مــن خــال نمــاذج جاهــزة أو أنمــاط مستنســخة )إجلالــي، 1395: 238(. وهــي قضيــة 
ــة مــن حيــث إن نجاحهــا يتوقــف علــى الإرادة الحقيقيــة للحكومــة فــي تفويــض الصلاحيــات إلــى  ي سياســية وإدار
الوحــدات المحليــة؛ إذ إن أي نمــوذج فنــي، مهمــا بلــغ مــن التقــدم، لــن يكــون قــادراً علــى تحقيــق اللامركزيــة بصــورة 

ســليمة مــا لــم تتوافــر هــذه الإرادة السياســية.
إن اللامركزيــة الســليمة، التــي أصبحــت اليــوم مــن الأســاليب الحديثــة المعتمــدة فــي إدارة الــدول فــي العديــد 
مــن أنحــاء العالــم، ينبغــي أن تســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تشــكل دليــاً نظريــاً وعمليــاً لصنّــاع القــرار 
ــية  ــات السياس ــاء الممارس ــي بن ــك ف ــريع، وكذل ــات والتش ــم السياس ــالات رس ــي مج ــين ف ــن والممارس والباحثي
يــة للوحــدات المحليــة، ومبــدأ أولويــة  يــة والقضائيــة المختلفــة. ومــن أهــم هــذه المبــادئ: مبــدأ الحريــة الإدار والإدار

التنفيــذ مــن قبــل الوحــدات المحليــة، ومبــدأ الاختصــاص العــام.
ــم  ــة الإســامية الإيرانيــة ل ــة فــي الجمهوري غيــر أن السياســات والتشــريعات والإجــراءات المتعلقــة باللامركزي
ــاً ومقصــوداً بالقــدر الكافــي. ويمكــن القــول إن معظــم محــاولات  ــاً واعي ــادئ – حتــى الآن – اهتمام ــولِ هــذه المب تُ
اللامركزيــة التــي شــهدتها إيــران افتقــرت إلــى مراعــاة هــذه الأســس الجوهريــة، الأمــر الــذي حــدّ مــن فاعليتهــا فــي 

تحقيــق أهــداف اللامركزيــة الحقيقيــة )جلالــي، 1394: 1(.

؟ للشـعب صيل  أ حق  م  أ لـة  و لد ا تمنحه  ز  متيـا ا هـي  هل   : يـة مركز للا ا فلسـفة  -2
أصبحت المجالس المحلية في الوقت الحاضر تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد، إذ تمثل أداةً للتعبير عن إرادة 
السكان وآرائهم في مختلف المناطق )هاشمي ودشتي، 1391: 3-4(. وتجدر الإشارة إلى أن تجربة توزيع السلطة على 
المستوى الإقليمي وإرساء نظام الحكم المحلي في إيران ما تزال في مراحلها الأولى، وأن الوصول التدريجي إلى هذا 
الهدف في إطار الدستور، وبما يضمن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية والأمن القومي، فضلًا عن تعزيز ثقافة المشاركة 

1 يذهب ألكسيس دو توكفيل إلى أن اللامركزية لا تمثل مجرد قيمة إدارية، بل تنطوي على مضمون مدني وديمقراطي عميق، ذلك أنها تهيئ فرصاً متزايدة 

للمواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتسهم في ترسيخ الثقافة المدنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. )شمس، 2024: ص 8(.
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بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية، يتطلب  التنمية المستدامة  والديمقراطية المحلية وتحقيق أهداف 
مساراً طويلًا وجهوداً جادة من القيادات السياسية والإدارية في المجتمع.

وتُعــدّ اللامركزيــة عمليــة جوهريــة فــي مجــال الحوكمــة، ولا يمكــن تطبيــق جانــب واحــد منهــا بمعــزل عــن 
ــي  ــة تقتض ي ــة الإدار ــإن اللامركزي ــة، ف ي ــة إدار ــتلزم لامركزي ــكانية تس ــة الس ــا أن اللامركزي ــرى؛ فكم ــب الأخ الجوان
يــة أو ماليــة أو  بالضــرورة لامركزيــة سياســية. ومــن ثــمّ لا يمكــن النظــر إلــى اللامركزيــة بوصفهــا أنواعــاً مســتقلة ـ إدار
سياســية ـ لأن أيــاً مــن هــذه الأبعــاد لا يمكــن أن يتحقــق بصــورة فعالــة دون الآخــر1. ولذلــك فــإن الشــروع فــي تطبيــق 
اللامركزيــة فــي أي دولــة يقتضــي معالجــة الأبعــاد الثلاثــة الأساســية، وهــي: البعــد السياســي، والبعــد الإداري، والبعد 
المالــي، بصــورة متزامنــة ومتكاملــة، دون إعطــاء أولويــة مطلقــة لأحدهــا علــى حســاب الآخــر. ويُعــدّ الانســجام بيــن 

هــذه الأبعــاد شــرطاً أساســياً لنجــاح عمليــة اللامركزيــة.
وهنــاك فــرق جوهــري بيــن اعتبــار اللامركزيــة ثلاثــة أنــواع مســتقلة وبيــن اعتبارهــا عمليــة واحــدة ذات ثلاثــة 
أبعــاد مترابطــة. فــإذا اعتُبــرت ثلاثــة أنــواع منفصلــة، أمكن نظريــاً تطبيــق اللامركزيــة السياســية دون اللامركزيــة المالية 
ــر المــوارد  ــرار دون توفي ــح ســلطة اتخــاذ الق ــإن من ــاد، ف ــة واحــدة متعــددة الأبع ــرت عملي ــا إذا اعتُب ــة. أم ي أو الإدار
الماليــة اللازمــة أو الإطــار التنظيمــي المناســب لــن يحقــق الغايــة المرجــوة. وكذلــك فــإن تخصيــص المــوارد الماليــة 
دون تفويــض الصلاحيــات أو وضــع القواعــد القانونيــة اللازمــة لــن يــؤدي إلــى نتائــج فعالــة، كمــا أن ســنّ تشــريعات 
لامركزيــة دون توافــر البعديــن المالــي والإداري ســيبقى عديــم الجــدوى. وعليــه، فــإن إدارة الشــؤون العامــة لا تحتمــل 
ــق أصــاً. وإذا تقــرر اعتمادهــا، فيجــب  ــق اللامركزيــة بصــورة شــاملة ومتكاملــة، أو لا تُطبَّ حلــولًا جزئيــة؛ فإمــا أن تُطبَّ
تنفيذهــا بصــورة منســقة فــي أبعادهــا الثلاثــة مجتمعــة، وإلا فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى إضعــاف النظــام الإداري القائــم 

وإربــاك إدارة الشــؤون العامــة )إجلالــي، 1395: 34-33(.
يــة والسياســية يقتضــي إنشــاء نظــام مالــي  ومــن الضــروري كذلــك التأكيــد علــى أن تحقيــق اللامركزيــة الإدار
وضريبــي لا مركــزي. ولذلــك ينبغــي تمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن تحقيــق قــدر مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي هــذا 
المجــال، بحيــث يتــم إعــداد الميزانيــات المحليــة اعتمــاداً بصــورة رئيســة علــى المــوارد المحليــة الخاصــة. ويُعــدّ هــذا 

الأمــر مــن المقومــات الأساســية لقيــام نظــام لا مركــزي حقيقــي.
ــة  ــن الدول ــراكة بي ــة ش ــلطة، وإقام ــع الس ــادة توزي ــة، وإع ــة والإقليمي ــة المكاني ــي البني ــة ف ــا أن اللامركزي كم
والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي إدارة شــؤون التنميــة الإقليميــة والتخطيــط المكانــي وإدارة المــدن الكبرى، 

 )Cheema( وزميله تشــيما )Rondinelli( 1  يــرى الــرأي الغالــب بيــن مخططــي الأقاليــم مــا ذهــب إليــه المخطــط الإقليمــي المعــروف راندينيلّــي

عيــد طرحهــا عــام 1983، ولا تــزال تحظــى بقبــول واســع حتــى 
ُ
فــي دراســتهما المقدمــة إلــى البنــك الدولــي، والتــي نُشــرت أولًا عــام 1981 ثــم أ

اليــوم. وخلاصــة هــذا الــرأي أن اللامركزيــة فــي إدارة الشــؤون العامــة ليســت لهــا أنــواع متعــددة بقــدر مــا تقــوم علــى ثلاثــة أبعــاد رئيســة، هــي: 
يــة، واللامركزيــة الماليــة. اللامركزيــة السياســية، واللامركزيــة الإدار
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تعكــس وجــود شــبكة مــن العلاقــات القائمــة علــى الثقــة المتبادلــة، بمــا يمكّــن هــذه الأطــراف مــن العمــل الجماعــي 
يــاري، فتوحــي مهربانــي، وفرهــادي خــواه، 1394: 263(. المشــترك )ز

وفــي الوقــت الراهــن أصبحــت اللامركزيــة وتفويــض الصلاحيــات إلــى المســتويات الأدنــى جــزءاً راســخاً مــن 
السياســات العامــة فــي الــدول المتقدمــة، بــل إن العديــد مــن المؤسســات الدوليــة، ومنهــا البنــك الدولــي، تنظــر إليهــا 

)Barankay & Lockwood, 2022: 1197-1218( بوصفهــا اســتراتيجية للتنميــة
ــة  ــم الشــؤون الوطني ــي تنظي ــام ف ــون الع ــة إحــدى الأدوات الرئيســة للقان ــدّ اللامركزي ــى هــذا الأســاس تُع وعل
والمحليــة، كمــا يمكــن النظــر إليهــا باعتبارهــا ترتيبــاً مؤسســياً يهــدف إلــى تعزيــز المشــاركة المحليــة وصنــع القــرار 

ــك، 1404: 44( ــى المســتوى المحلــي )واندي عل
ومــع ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلــى اللامركزيــة باعتبارهــا غايــةً فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا وســيلة لتعزيــز مســاءلة 

ــة، والارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة. ي المســؤولين العمومييــن، وتحســين الكفــاءة الإدار
المركزية  السلطة  تقدمها  سخية  منحة  باعتبارها  اللامركزية  إلى  النظر  المقبول  من  يعد  لم  المنطلق،  هذا  ومن 
السياسية  إرادتهم  عن  التعبير  من  تمكّنهم  ووسيلة  للمواطنين،  أصيلًا  حقاً  اعتبارها  ينبغي  بل  المحلية،  للمجتمعات 
والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام بأيسر السبل. وفي المقابل، فإن الحكومات المركزية تحتاج إلى تبني 

اللامركزية وتوزيع الصلاحيات على المستوى الإقليمي من أجل تعزيز رضا المواطنين وترسيخ شرعيتها السياسية.

م  لنظا ا ضمن  ية  د لعا ا نين  ا لقو ا في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  لمكا يخي  ر لتا ا ر  لتطو ا  -3
ني يرا لإ ا ني  نو لقا ا

ــص  ــو تقلي ــي نح ــاه تدريج ــن اتج ــف ع ــة تكش ــس المحلي ــق بالمجال ــريعي المتعل ــور التش ــة للتط ــراءة المتأني إن الق
ــة والمشــاركة  ــة المحلي صلاحيــات هــذه المجالــس، علــى الرغــم مــن كونهــا تمثــل إحــدى أهــم أدوات الديمقراطي
الشــعبية. فاســتعراض القوانيــن المختلفــة التــي نُظّمــت بموجبهــا تشــكيلات المجالــس واختصاصاتهــا يبيــن أن نطــاق 
صلاحياتهــا وتنــوع مجــالات اختصاصهــا قــد شــهدا تراجعــاً مســتمراً مــع مــرور الزمــن، وأن المشــرّع العــادي قــد 

عمــد، لأســباب متعــددة، إلــى الحــدّ تدريجيــاً مــن دور هــذه المجالــس وتأثيرهــا.
ــون  ــو قان ــة، وه ــس المحلي ــأن المجال ــامية بش ــورة الإس ــار الث ــد انتص ــدر بع ــون ص ــى أول قان ــوع إل فبالرج
ــع  ــت تتمت ــس كان ــح أن المجال ــورة، يتض ــس الث ــن مجل ــو 1979 ع ــي تموز/يولي ــادر ف ــة الص ــس المحلي المجال
ــح  ــن )المــادة 15(، وحــق إصــدار اللوائ ــن الحكوميي ــة علــى أعمــال الموظفي ــات واســعة، مــن بينهــا الرقاب بصلاحي
ــان  التنظيميــة )المــواد 12 و13 و14(، فضــاً عــن اختصاصهــا الحصــري بتعييــن رؤســاء البلديــات وعزلهــم )المادت
8 و10 مــن قانــون 1979، وكذلــك البنــد 18 مــن المــادة 19 مــن قانــون تشــكيل المجالــس الإســامية لعــام 1982(.
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وعــاوة علــى ذلــك، كانــت المــادة التاســعة مــن ذلــك القانــون تُلــزم المحافظيــن والقائممقاميــن وغيرهــم مــن 
المســؤولين المعينيــن مــن قبــل الحكومــة المركزيــة بتنفيــذ قــرارات المجالــس المحليــة ضمــن حــدود اختصاصاتهــا، 

وليــس مجــرد مراعاتهــا أو أخذهــا بعيــن الاعتبــار.
ومكانتها  المحلية  المجالس  طبيعة  بشأن  ومستقر  واضح  تصور  غياب  يعكس  التشريعي  التذبذب  هذا  أن  ويبدو 
ووظائفها داخل النظامين القانوني والسياسي الإيرانيين، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من أوجه التعارض والقصور، من 
أهمها: التقليص التدريجي لاختصاصات المجالس والبلديات، وتحويل دورها من اتخاذ القرار وإدارة الشؤون العامة إلى 
مجرد التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وتقليص وظيفتها التشاركية إلى دور استشاري لصالح الدولة، فضلًا عن 

منح الحكومة صلاحيات واسعة في إسقاط عضوية أعضاء المجالس المحلية.
ورغم هذا التراجع المستمر في مكانة المجالس وصلاحياتها، فإنه ينبغي التأكيد على أن نطاق وظائفها في إدارة 
الشؤون العامة لا يقتصر على تقديم المشورة أو المساهمة في صنع القرار، بل يمتد في العديد من الحالات إلى ممارسة 
سلطة اتخاذ القرار بصورة مباشرة. ومن هذا المنطلق، فإن المجالس تُعدّ ـ وفقاً لما نصّت عليه المادة السابعة من الدستور 
الإيراني ـ من »أركان اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد«. كما يمكن القول إن المجلس، في الفكر القانوني، يمثل مؤسسة 
تقوم على الحكمة الجماعية، سواء من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين أو عبر إشراك المواطنين في إدارة شؤون 

مجتمعهم، وبالتالي فإنه يضطلع بدور مهم في مجالات اتخاذ القرار وصناعته والرقابة على إدارة الشأن العام.
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور والوثائــق العليــا للدولــة، بمــا فــي ذلــك وثيقــة الرؤيــة العشــرينية، 
ــة نحــو  ــه إدارة الشــؤون العام ــد جميعهــا ضــرورة توجي ــة للنظــام الإداري، تؤك ــات العام ــة، والسياس ــن التنمي وقواني
ــذه  ــة ه ــاً لترجم ــاً ومتكام ــاً واضح ي ــاً إدار ــإن نموذج ــتراتيجياً، ف ــاراً اس ــياً وخي  أساس

ً
ــدأ ــا مب ــة باعتباره اللامركزي

ــى الآن1. ــاده حت ــه أو اعتم ــم وضع ــم يت ــي ل ــع عمل ــى واق ــات إل ــات والتوجه الالتزام

ية  لنظر ا مـن  ؛  مية سال لإ ا ن  يرا إ ية  ر جمهو ر  سـتو د فـي  لمحليـة  ا لـس  لمجا ا نـة  مكا -4
لتطبيق ا لـى  إ

مــن الضــروري فــي هــذه المرحلــة تنــاول مســألة مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران بصــورة أكثــر عمقــاً وإثــارةً 

ــار  ــي إظهــار آث ــن شــأنه أن يُســهم ف ــة م ــة وتمكينهــا وترســيخ مؤسســات الإدارة المحلي ــز الســلطات المحلي ــة أن تعزي ــال حقيق 1 ولا ينبغــي إغف

ــي مقدمتهــا: المشــاركة، والمســاواة، والشــفافية، والمســاءلة، وســيادة  ــي، وف ــى المســتوى الوطن ــادئ الأساســية عل ــم والمب ــن القي مجموعــة م
ــة،  ــة، واللامركزي ــة الاســتراتيجية، والاســتدامة، والأمــن، والمشــاركة المدني ــق الرؤي ــاءة، وتعمي ــة والكف ــق المجتمعــي، والفعالي ــون، والتواف القان

ــة. ــق الحكومــة المركزي ــة الملقــاة علــى عات ــاء المالي فضــاً عــن الإســهام فــي خفــض الأعب
ــة  ــس المحلي ــى المجال ــة إل ــؤون العام ــناد إدارة الش ــال إس ــن خ ــة، وم ــة والمحلي ــة الإقليمي ــر التنمي ــر عب ــة يم ــة الوطني ــى التنمي ــق إل إن الطري
والإدارات المحليــة، ومنــح هــذه المؤسســات مــا يلزمهــا مــن صلاحيــات وســلطات تمكّنهــا مــن أداء وظائفهــا بكفــاءة وفاعليــة. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن الحوكمــة الرشــيدة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتطويــر المجالــس المحليــة والإدارات المحليــة وترســيخ دورهــا المؤسســي فــي إدارة الشــأن العــام.



للامرا في ضوء مفهوم والماليزي ونيين الإيرانيناالق مينا النظية فيرامركزية الإداللا ةسسؤم ةناشاف مككتاس

                69

للنقــاش. ويمكــن طــرح التســاؤل الآتــي: مــا المكانــة التــي منحهــا الدســتور للمجالــس المحليــة )الــواردة فــي المادة 
الســابعة والفصــل الســابع منــه(؟ والجديــر بالذكــر أن هنــاك تعارضــات واضحــة بيــن عــدد مــن المــواد الدســتورية، ولا 

ســيما بيــن المــادة الســابعة والمــادة المائــة، بــل وحتــى بيــن أحــكام الدســتور والقوانيــن العاديــة ذات الصلــة.
فالمــادة الســابعة، التــي تُعــد مــن المبــادئ الدســتورية الأساســية، قدّمــت المجالــس بوصفهــا أركانــاً لاتخــاذ 
القــرار، إلا أن الفصــل الســابع1 مــن الدســتور أضعــف هــذه المكانــة وحــوّل المجالــس إلــى هيئــات ذات طابــع رقابــي، 
وهــو مــا يُعــد ابتعــاداً عــن المفهــوم الجوهــري الــذي أرســته المــادة الســابعة. ومــن البديهــي أنــه مــن أجــل تعزيــز 
الديمقراطيــة التشــاركية، ينبغــي إعــادة إحيــاء المكانــة التــي منحتهــا المــادة الســابعة للمجالــس المحليــة فــي القوانين 
يــة المحليــة لتحقيــق التنميــة المتواصلــة للمناطــق  العاديــة وتفعيلهــا عمليــاً، بمــا يتيــح الاســتفادة مــن الوحــدات الإدار

الأقــل حظــاً.
وقــد أشــار الدســتور الإيرانــي إلــى المجالــس إلــى جانــب مجلــس الشــورى الإســامي باعتبارهمــا مــن أركان 
ــة والمــدن والنواحــي  اتخــاذ القــرار وإدارة شــؤون البــاد، كمــا نــص صراحــةً علــى مجالــس المحافظــات والأقضي
والقــرى، فضــاً عــن المجلــس الأعلــى للمحافظــات )المــادة 101(، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه علــى مشــاركة الشــعب 
فــي تقريــر مصيــره. وينظــر الدســتور إلــى المجالــس الإســامية بوصفهــا مؤسســات صاحبــة قــرار، وتســتمد قراراتهــا 
مشــروعيتها مــن اعتبارهــا جــزءاً مــن بنيــة الســلطة العامــة فــي الدولــة. وتبلــغ أهميــة هــذه القــرارات درجــة أن المــادة 
)103( مــن الدســتور تنــص علــى أن: »المحافظيــن والقائممقاميــن ومديــري النواحــي وســائر المســؤولين الحكومييــن 

الذي��ن تعيّنه��م الدول��ة ملزم��ون، ف��ي ح��دود صلاحي��ات المجال��س، باحت��رام قراراته��ا«.
وانطلاقــاً مــن ذلــك يتضــح أن المجالــس وقراراتهــا تتمتــع ـ مــن الناحيــة النظريــة ـ بمكانــة تقريريــة تفــوق مكانة 
ــالات  ــي المج ــرار ف ــة ق ــات صاحب ــد مؤسس ــا تُع ــا، وأنه ــاق اختصاصاته ــن نط ــة ضم ــة الحكومي ــزة التنفيذي الأجه
الموكلــة إليهــا. غيــر أن الواقــع العملــي، وبالرغــم مــن روح الدســتور ونصوصــه المتعــددة، شــهد تراجعــاً فــي تطبيــق 
ــي  ــات الت ــيما الأزم ــاد، ولا س ــادت الب ــي س ــة الت ــة الخاص ــية والاجتماعي ــروف السياس ــبب الظ ــادئ بس ــذه المب ه
ــان الســابعة و)103(  ــى بعــد الثــورة الإســامية. فلــم تحــظَ المادت شــهدتها بعــض المحافظــات فــي الســنوات الأول
ــذ تفويــض الصلاحيــات إلــى المســؤولين المحلييــن بالشــكل  بالاهتمــام الكافــي علــى مســتوى التطبيــق، كمــا لــم يُنفَّ
المطلــوب، بــل تقلصــت بعــض الصلاحيــات الســابقة، وازدادت الرقابــة والتدخــل المركزيــان مــن جانــب الحكومــة 

المركزيــة.
ومـن وجهـة نظـر واضعـي الدسـتور، كانـت مكانـة المجالـس المحلية فـي إدارة الدولـة بالغـة الأهميـة؛ إذ صرّح 
الدكتـور آيـت، أحد أعضاء مجلس خبراء إعداد الدسـتور، بأن »المجالس تسـتطيع اقتراح عزل المسـؤولين الحكوميين 

1 الأصول )100–106( من دستور جمهورية إيران الإسلامية
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واسـتجوابهم وإقالتهـم فـي المناطـق التـي تقـع ضمـن نطـاق اختصاصهـا« )المـداولات التفصيليـة للمراجعـة النهائية 
للدسـتور، 1364هــ.ش، ج2: ص1020(. وقـد انعكـس هذا التوجه فـي نهاية المطاف فـي المادة )103( من الدسـتور. 
كمـا أشـار الدكتـور بهشـتي في إحـدى جلسـات المناقشـات الدسـتورية إلـى أن »المجلس الأعلـى للمحافظـات يقف 
فـي مسـتوى مـوازٍ للمجلـس الوطنـي، ولا يوجـد فرق بينـه وبين مجلـس الشـورى الإسالمي؛ فكلاهما في قمـة الهرم 
كد في الجلسـة ذاتها على ضـرورة أن تكون 

ُ
المؤسسـي ومنتخبـان مـن الشـعب« )المصدر نفسـه، ج2: ص1022(. كما أ

الجهـة المختصـة بحـل المجالس جهة غيـر السـلطة التنفيذية.
والواقــع أن الوضــع الحالــي للمجالــس المحليــة يختلــف كثيــراً عمــا كان يتصــوره المشــرّع الدســتوري. وتشــير 
الدراســات إلــى أن المــواد المتعلقــة بالمجالــس وإدارة الشــؤون المحليــة كانــت مــن أكثــر موضوعــات إعــداد الدســتور 
إثــارةً للجــدل وأطولهــا نقاشــاً )بوجانــي، 1393هـــ.ش: ص19(. ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار أن الدســتور بعــد الثــورة 
الإســامية أوجــد إطــاراً مناســباً لإدارة الشــؤون المحليــة مــن خــال المجالــس المنتخبــة ومشــاركة المواطنيــن فــي 

حيلــت إلــى القوانيــن اللاحقــة.
ُ
إدارة شــؤونهم، إلا أن كيفيــة ممارســة هــذه الصلاحيــات أ

ومــع أن قانــون المجالــس صــدر عــام 1361هـــ.ش ودخــل حيّــز التنفيــذ فعليــاً عــام 1377هـــ.ش، فإنــه لــم 
ينجــح فــي إرســاء تقســيم واضــح وشــفاف للاختصاصــات بيــن الإدارة العامــة الوطنيــة والإدارة العامــة المحليــة، ولا 
تــزال الشــؤون العامــة غيــر مفصولــة بوضــوح بيــن المســتويين المحلــي والوطنــي، فــي حيــن تُــدار البــاد مــن خــال 
جهــاز إداري وتنفيــذي ذي طابــع مركــزي نســبيّاً )مرتضــوي، 1392هـــ.ش: ص122(. وفــي ظــل هــذا النهــج، تفتقــر 
المجالــس فــي معظــم الأحيــان إلــى صلاحيــات تقريريــة حقيقيــة، أو أنهــا لا تتمتــع إلا بصلاحيــات شــكلية. ومــن 
المعلــوم أن التطبيــق الســليم للامركزيــة يقتضــي منــح الوحــدات المحليــة قــدراً مــن الاســتقلال النســبي، الأمــر الــذي 

يضفــي أهميــة مضاعفــة علــى مســألة مكانــة المجالــس الإســامية.

؛  نـي يرا لإ ا نـي  نو لقا ا م  لنظـا ا فـي  ى  لأخـر ا ت  لسـلطا ا جهـة  ا مو فـي  لـس  لمجا ا نـة  مكا -5
لتطبيـق ا لـى  إ يـة  لنظر ا مـن 

أعضاء  آراء  في  والتدقيق  الدستوري  المشرّع  نظر  في  موقعها  تحليل  من  المجالس  مكانة  دراسة  في  الانطلاق  يمكن 
مجلس المراجعة النهائية للدستور بشأنها. فقد وُصفت المجالس بأنها ركن الديمقراطية والحكم العادل، والعلامة الفارقة 
بين النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري )المداولات التفصيلية للمجلس، 1380هـ.ش، ج2: ص1020(، كما اعتُبرت 
جهةً صاحبة قرار )المصدر نفسه: ص1009(، بل عُدّت أهم قضية في إدارة الدولة بعد القيادة )المصدر نفسه: ص1058(. 
للمحافظات مكانة  الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى  للدستور منح مجلس  النهائية  المراجعة  إن رئيس مجلس  بل 

متساوية، استناداً إلى أن كليهما منتخب من الشعب )المصدر نفسه: ص1011(.
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إلا أن الإصــرار الكبيــر الــذي ســاد الســنوات الأولــى بعــد الثــورة علــى الإدارة اللامركزيــة القائمة علــى المجالس 
لــم ينعكــس علــى الواقــع التشــريعي والتنفيــذي فــي العقــود اللاحقــة، حيــث خضعــت حــدود صلاحيــات المجالــس 
ــا  ــى ابتعاده ــذي أدى إل ــر ال ــة خاصــة، الأم ــة وسياســية وثقافي ــرات فرضتهــا ظــروف اجتماعي ــا لتغيي ونطــاق عمله
بصــورة ملحوظــة عــن فلســفة الإدارة اللامركزيــة والأهــداف التــي توخاهــا واضعــو الدســتور )جلالــي ونيكــو نهــاد، 
1392هـــ.ش: ص101(. وقــد بلــغ الأمــر حــدّ أن القوانيــن المتعلقــة بالمجالــس خضعــت لنحــو ســبعة تعديــات بيــن 
انتصــار الثــورة وعــام 1376هـــ.ش، مــن دون أن تُطبّــق فعليــاً ولــو مــرة واحــدة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، يصعــب 
يــة للوحــدات المحليــة  الحديــث عــن قانــون متكامــل ومتطــور يجســد مبــادئ عليــا، مــن بينهــا مبــدأ الحريــة الإدار

)جلالي، 1394هـــ.ش: ص10-9(.
ورغــم أن المــادة )103( مــن الدســتور تُلــزم المحافظيــن والقائــم مقاميــن ومديــري النواحــي باحتــرام قــرارات 
المجالــس ضمــن حــدود اختصاصاتهــا، فــإن الصلاحيــات الفعليــة للمجالــس الإســامية فــي إدارة المــدن الكبــرى 
ــة  ــة المهمــة مــا تــزال مقيــدة، إذ ينبغــي أن تكــون قراراتهــا متوافقــة مــع لوائــح الحكومــة المركزي والشــؤون الحضري
وتحظــى بموافقــة مســؤوليها. ويعنــي عــدم المصادقــة علــى تلــك القــرارات عمليــاً ممارســة حــق النقــض )الفيتــو( 

تجــاه قــرارات المجالــس.
ــرة  ــدن الصغي ــي الم ــيما ف ــدن، ولا س ــس الم ــات ومجال ــات البلدي ــاد ميزاني ــإن اعتم ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة  ــاريع العمراني ــذ المش ــي لتنفي ــم الحكوم ــى الدع ــة إل ــى الحاج ــة إل ــي، إضاف ــل الحكوم ــى التموي ــطة، عل والمتوس
الكبــرى فــي المــدن الكبــرى، يتيــح للحكومــة المركزيــة التدخــل فــي برامــج الإدارة المحليــة، ممــا يحد من اســتقلالية 
الحكــم المحلــي الحضــري فــي إيــران )ويســي، 1394هـــ.ش: ص16-17(. ومــن الواضــح أن الاســتقلال المالــي يُعد 
ــؤدي  ــس ي ــة للمجال ــة، وأن ضعــف المــوارد المالي ــي أداء المهــام الموكل ــي ف ــات الاســتقلال الحقيق ــن أهــم مقوم م
يــادة اعتمادهــا علــى الحكومــة المركزيــة، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى مســتوى اســتقلاليتها  بطبيعــة الحــال إلــى ز
وقدرتهــا علــى الإدارة الذاتيــة. ومــن هــذا المنطلــق يــرى بعــض الباحثيــن1 )هــال وفايفــر، 1403هـــ.ش: ص414( أن 
الاســتقلال المالــي يمثــل الأســاس الــذي تقــوم عليــه الديمقراطيــة القويــة والمســتدامة، وأحــد أهــم مرتكــزات نجــاح 

سياســات اللامركزيــة.
ومــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة ذات الصلــة فــي قانــون المجالــس، يمكــن رصــد عــدد مــن الأحــكام 
التــي تضعــف اســتقلالية المجالــس إزاء الســلطات الحكوميــة، وتُظهــر مــدى التدخــل الواســع للمؤسســات المركزيــة 

يــة للوحــدات المحليــة موضــع تســاؤل. فــي شــؤونها، بمــا يجعــل مبــدأ الحريــة الإدار

1  يبــدو أنــه مــن أجــل الحــد مــن الاعتمــاد المفــرط للمجالــس المحليــة علــى موازنــة الحكومــة المركزيــة، وصــون اســتقلالها مــن أي مســاس، ينبغــي أن يُمنــح 

ض إليهــا مــن مســؤوليات وصلاحيــات لا مركزيــة، القــدر نفســه مــن المــوارد الضريبيــة وســلطات جبايــة الضرائــب المحليــة،  لهــذه المجالــس، بقــدر مــا تُفــوَّ
بمــا يضمــن لهــا الاســتقلال المالــي الــازم لممارســة اختصاصاتهــا بكفــاءة وفاعليــة.
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1- التشــكيلة ذات الطابــع الحكومــي لهيئــة حــل الخلافــات المركزيــة: تنــص المــادة )82( مــن قانــون المجالس 
علــى تشــكيل هيئــة يغلــب عليهــا الطابــع الحكومــي، أو علــى الأقــل يتمتــع فيهــا الأعضــاء الحكوميــون بتأثيــر أكبــر 
ــة ببقيــة الأعضــاء. وبالتالــي، ففــي حــال نشــوء نــزاع بيــن جهــة حكوميــة وأحــد المجالــس، تبقــى إمكانيــة  مقارن

التأثيــر فــي حيــاد الهيئــة أو انحيازهــا للطــرف الحكومــي أمــراً وارداً.
ــة  ــس المعدل ــون المجال ــن قان ــادة )91( م ــتور والم ــن الدس ــادة )106( م ــاً للم ــس: وفق ــل المجال ــق ح 2- ح

بتاريــخ 1396/4/20هـــ.ش.
ــون المجالــس. ورغــم عــدم وجــود خــاف  ــن )92( و)93( مــن قان ــاً للمادتي ــة: وفق 3-حــق إســقاط العضوي
ــة  ــر الداخلي ــة، كوزي ــة المركزي ــي الحكوم ــح ممثل ــإن من ــن، ف ــاء المخالفي ــة الأعض ــقاط عضوي ــرورة إس ــول ض ح
والمحافــظ والقائممقــام، دوراً واســعاً فــي اقتــراح أو إقــرار إســقاط العضويــة يمكــن أن يؤثــر فــي اســتقلال المجالــس 

وأعضائهــا.
4- ســلطة وزيــر الداخليــة فــي تعديــل الرســوم أو إلغائهــا: فعلــى الرغــم مــن أن مجلــس المدينــة يملــك، بموجب 
المــادة )85( مــن قانــون المجالــس، صلاحيــة إقــرار الرســوم وأســعار الخدمــات، فــإن تبصــرة المــادة نفســها تخــول 

وزيــر الداخليــة إلغــاء هــذه الرســوم أو تعديلهــا إذا رأى أنهــا لا تتوافــق مــع اللوائــح المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء.
ــات  ــات وواجب ــون الانتخاب ــن قان ــادة )80( م ــرة الم ــص تبص ــة: تن ــس البلدي ــار رئي ــي اختي ــل ف 5-التدخ
ــى  ــد عــدد ســكانها عل ــي يزي ــي المــدن الت ــات ف ــن رؤســاء البلدي ــى أن تعيي ــس الإســامية عل ــات المجال وصلاحي
مائتــي ألــف نســمة وفــي مراكــز المحافظــات يتــم بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس المدينــة وقــرار مــن وزيــر الداخليــة، أمــا 

ــظ. ــن المحاف ــرار م ــس وق ــراح المجل ــى اقت ــاءً عل ــم بن ــرى فيت ــدن الأخ ــي الم ف
ــة، وضعــف  ي ــة الإدار ــة والبيروقراطي ــة والزمني ــة يتضــح أن القيــود الإجرائي ومــن خــال هــذه الأحــكام القانوني
الضمانــات التنفيذيــة لقــرارات المجالــس، إلــى جانــب الرقابــة المشــددة التــي يمارســها ممثلــو الحكومــة المركزيــة، 
تــؤدي فــي النهايــة إلــى إضعــاف المجالــس تدريجيــاً، الأمــر الــذي يســتدعي تعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الحكومــة 

المركزيــة والمجالــس المحليــة )حبيــب نجــاد، 1388هـــ.ش: ص28(.
وعلــى الرغــم مــن جميــع أوجــه القصــور المذكــورة، فإنــه يمكــن اعتبــار »الاعتــراف القانونــي بالشــؤون المحليــة 
وتمييزهــا عــن الشــؤون الوطنيــة« الخطــوة الأولــى نحــو تعزيــز مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران، وهــي خطــوة 

)Rivero & Waline, 2000, p.286 أساســية فــي طريــق تحقيــق اللامركزيــة الحقيقيــة )جلالــي نقــاً عــن

ث لثلا ا ت  تيجيا ا ستر لا ا ر  طـا إ في  ني  يرا لإ ا ر  سـتو لد ا في  ية  ر ا د لإ ا يـة  مركز للا ا -6
ف اللامركزيـة الإداريـة بأنهـا نقل جـزء من صلاحيات السـلطة المركزيـة إلى هيئات أو مؤسسـات أخـرى مختصة،  تُعـرَّ
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تكـون صلاحياتهـا – بالمقارنة مع صلاحيات السـلطات المركزية – محـدودة النطاق. )أبوالحمـد، 1399هـ.ش: ص12(. 
وبعبـارة أخـرى، فـإن الدولة المركزيـة في نظـام اللامركزية، مع مراعـاة الاعتبارات السياسـية اللازمة، تقوم بإسـناد جزء 
مـن اختصاصاتهـا السـيادية إلى أشـخاص معنوية مسـتقلة عـن الشـخصية القانونية الموحـدة للدولة، بما يحقق إشـراك 

المواطنيـن في إدارة الشـؤون المحلية. )هاشـمي، 1404هـ.ش، ج2: ص317(.
ــد  ــع الأدوار والوظائــف، يمكــن تحدي ــة المختلفــة، وإلــى منظــور توزي ي ــة الإدار ــى أنمــاط اللامركزي وبالنظــر إل
ثــاث اســتراتيجيات رئيســية للتنظيــم الإداري، تتبايــن فيمــا بينهــا مــن حيــث كيفيــة تركيــز الأدوار أو توزيعهــا، وهــي:

ــة أو  • ــز المنظم ــي مرك ــف ف ــع الأدوار والوظائ ــز جمي ــا تترك اســتراتيجية الاحتــكار المؤسســي1 )المركزيــة(: وفيه

ــة. المؤسس
يــة داخل المؤسســات  • اســتراتيجية الاحتــكار المؤسســي المــوزع: 2وهــي تمثــل صــورة مــن صــور اللامركزيــة الإدار

الحكوميــة أو الشــركات والمنظمــات المحليــة، مــن خــال عــدم التركيــز الإداري3، أو نقــل الاختصاصــات4، 
ــاً، إلا أنهــا تظــل متمركــزة  ــف موزعــة جغرافي ــي هــذه الاســتراتيجية تكــون الوظائ ــض الســلطات وف أو تفوي

ضمــن إطــار مؤسســة أو منظمــة واحــدة.
اســـتراتيجية التعدديـــة المؤسســـية القائمـــة علـــى توســـيع الأدوار: وتقـــوم علـــى تعزيـــز دور الحكومـــات المحليـــة  •

ـــاج  ـــؤوليات إنت ـــض مس ـــل بع ـــن نق ـــة م ـــلطة المركزي ـــن الس ـــث تتمك ـــاص، بحي ـــاع الخ ـــات القط ومؤسس
ـــض الإداري  ـــى التفوي ـــر عل ـــل لا يقتص ـــذا النق ـــر أن ه ـــرى. غي ـــات أخ ـــى جه ـــا إل ـــة وتوفيره ـــات العام الخدم
ـــن  ـــة م ـــات العام ـــلع والخدم ـــة للس ـــة والمقدم ـــات المنتج ـــدد الجه ـــيع ع ـــتهدف توس ـــل يس ـــدي، ب التقلي
ـــام ).  ـــأن الع ـــي إدارة الش ـــر ف ـــة دوراً أكب ـــات المحلي ـــن والمؤسس ـــح المواطني ـــة ومن ـــم الخصخص ـــال دع خ

)Cohen & Peterson, 2025, p.14

ومــن خــال دراســة المــادة الســابعة مــن الدســتور الإيرانــي يمكــن القــول إنهــا تتبنــى، فــي جوهرهــا، مقاربــة 
ــادئ  ــن المب ــد م ــادة تُع ــذه الم ــة. فه ــس المحلي ــق بالمجال ــا يتعل ــية فيم ــة المؤسس ــتراتيجية التعددي ــن اس ــة م قريب
ــة  ــس صيان ــتور )مجل ــير الدس ــة بتفس ــة المختص ــر أن الجه ــس، غي ــع المجال ــة لوض ــية المنظم ــتورية الأساس الدس
الدســتور( وكذلــك الســلطة التشــريعية )مجلــس الشــورى الإســامي( تبنتــا، فــي التطبيــق العملــي، اتجاهــاً تقييديــاً 
تجــاه هــذه المؤسســة ذات الطابــع الشــعبي، الأمــر الــذي أدى إلــى تحويلهــا إلــى هيئــة تــكاد تقتصــر وظيفتهــا علــى 

ــب الشــكلية أو الاستشــارية. الجوان

1 Institutional monopoly
2 Distributed institutional monopoly
3 Déconcentration
4 Delegation
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ــإدارة الشــؤون  ــات المرتبطــة ب ــة مــن الصلاحي ــة مجموعــة معقول ــل، فــإن منــح المجالــس المحلي وفــي المقاب
ــة  ــق تنمي ــة لتحقي ــئ الظــروف اللازم ــي مناســب لهــا، مــن شــأنه أن يهي ــر اســتقلال مال ــب توفي ــى جان ــة، إل المحلي

ــة. ــي الدول ــة ف ــة والإقليمي ي ــف الوحــدات الإدار ــن مختل ــة بي متوازن

ني يرا لإ ا ني  نو لقا ا م  لنظا ا في  لمحلية  ا لـس  للمجا ثـة  لثلا ا ت  را لقرا ا ط  نما أ في  مل  تأ  -7
ـــكلي  ـــع الش ـــل والطاب ـــة، ب ـــس المحلي ـــة للمجال ـــات الممنوح ـــة الصلاحي ـــوح محدودي ـــي بوض ـــدول الآت ـــر الج يُظه
ـــاءة  ـــة بكف ـــؤون المحلي ـــى إدارة الش ـــا عل ـــن قدرته ـــد م ـــذي يح ـــر ال ـــا، الأم ـــض اختصاصاته ـــه بع ـــم ب ـــذي تتس ال
ـــام  ـــرار نظ ـــد إق ـــتوري عن ـــرّع الدس ـــا المش ـــعى إليه ـــي س ـــداف الت ـــق الأه ـــي تحقي ـــا ف ـــن دوره ـــل م ـــة، ويقل وفاعلي

ـــة. ـــس المحلي المجال

مهام المجلسنوع اتخاذ القرار

اتخاذ القرار المشروط

انتخاب رئيس البلدية ورفع اسمه إلى المحافظ أو وزير الداخلية لإصدار قرار التعيين؛
التخطيط لمشاركة المواطنين في الشؤون المحلية بموافقة الجهات المختصة ذات الصلة؛

ــيق  ــا، بالتنس ــة وغيره ــة والإغاثي ــات الاجتماعي ــات والمؤسس ــيس الجمعي ــة لتأس ــراءات اللازم ــاذ الإج اتخ
ــة؛ ــات المختص ــع الجه ــاق م والاتف

إقرار الأنظمة الأساسية للمؤسسات والشركات التابعة للبلدية بعد موافقة وتصديق وزارة الداخلية؛
تشجيع المواطنين وتحفيزهم على التوسع في إنشاء المراكز الثقافية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

التعــاون مــع البلديــة فــي إقــرار المخططــات التوجيهيــة والمخططــات الهيكليــة للتنميــة العمرانيــة للمدينــة، بعــد 
موافقــة وزارة الداخليــة ووزارة الإســكان والتعميــر؛

دراســة المخططــات التوجيهيــة والمخططــات الهيكليــة للتنميــة العمرانيــة والمصادقــة عليهــا، ثــم إحالتهــا إلــى 
الجهــات المختصــة لاعتمادهــا بصــورة نهائيــة.

اتخاذ القرار المقيّد باللوائح 
الحكومية

ــة والمؤسســات التابعــة لهــا، والتعديــات والملاحــق الخاصــة بهــا، والحســاب  ــة الســنوية للبلدي إقــرار الموازن
ــة، وذلــك وفقــاً للنظــام المالــي للبلديــات؛ الختامــي للموازن

إقــرار اللوائــح المقترحــة مــن البلديــة بعــد دراســتها ومراجعتهــا، مــع الالتــزام بالتعليمــات والضوابــط الصــادرة 
عــن وزارة الداخليــة؛

إقرار معاملات البلدية وممارسة الرقابة عليها وفقاً لأحكام النظام المالي ولائحة معاملات البلديات؛
إقــرار مشــروعات اللوائــح المتعلقــة بفــرض الرســوم البلديــة أو إلغائهــا وتحديــد قيمتهــا، مــع مراعــاة السياســات 

العامــة المبلغــة مــن الحكومــة عــن طريــق وزارة الداخليــة؛
إقرار تعرفة الخدمات التي تقدمها البلدية، مع الالتزام بأحكام النظام المالي ولائحة معاملات البلديات.
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مهام المجلسنوع اتخاذ القرار

اتخاذ القرار الحاسم

عزل رئيس البلدية من منصبه؛
إقرار موازنة مجلس المدينة )وليس موازنة البلدية(؛

الموافقة على القروض المقترحة من قبل البلدية؛
وضع اللوائح المنظمة لشق القنوات والمجاري ومسارات المرافق والخدمات الحضرية والإشراف عليها؛

إقرار تعرفة أجور وسائل النقل العام داخل المدينة؛
وضع اللوائح الخاصة بإنشاء وإدارة أسواق بيع وشراء الاحتياجات والسلع العامة؛

إقرار تسمية الشوارع والميادين والأزقة والأحياء الواقعة ضمن النطاق الحضري أو تعديل أسمائها؛
إقرار اللوائح المنظمة لجميع أنواع الكتابات أو اللوحات والإعلانات المثبتة على جدران المدينة.

يا ليز ما فـي  لمحلـي  ا لحكـم  ا لتشـكيل  يخيـة  ر لتا ا لخلفيـة  ا  -8
نشئ عام 1801 أول نموذج للحكم المحلي في ماليزيا. وقد تغير اسم هذه الهيئة لاحقاً إلى 

ُ
يُعدّ مجلس أمناء الصحة الذي أ

مجلس أمناء المدينة، وكانت تتولى إدارة مجموعة من الخدمات المحلية المحددة. ولم يكن إنشاء الهيئات المحلية نتيجة 
التي فرضها الاستعمار  لمطالب المجتمعات المحلية أو ثمرةً لتطور طبيعي في نظام الحكم، بل جاء نتيجة للسياسات 
البريطاني. وخلال فترة الاستعمار ظهرت أشكال متعددة من الهيئات المحلية، مما أدى إلى نشوء نظام حكم محلي معقد 

ومتباين ترتبت عليه العديد من المشكلات الإدارية.
وبغية معالجة هذه الإشكالات، عمدت الحكومة الماليزية بعد الاستقلال إلى مراجعة نظام الحكم المحلي وإصلاحه. 
وقد أسهم قانون الحكم المحلي لسنة 1976 في تبسيط هذا النظام وتعزيز فعاليته. وبموجب هذا القانون، جرى تقليص الأنواع 
 .)Celestino, 2023:123( 2المختلفة للمجالس المحلية إلى فئتين فقط هما: المجالس البلدية1 الحضرية والمجالس الإقليمية
 Local Government( كما تشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد السلطات المحلية من 374 إلى 144 سلطة محلية
in Asia and the Pacific: A Comparative Study Country Paper: Malaysia, 2014( ووفقاً للدستور 

الفدرالي، تتحمل الولايات مسؤولية الإشراف على الحكومات المحلية.

يا ليز ما فـي  لمحلي  ا للحكـم  نـي  نو لقا ا لهيـكل  ا  -9
نســعى فــي هــذا المبحــث إلــى دراســة الأســاس القانونــي للمجالــس المحليــة فــي الدولــة الفدراليــة الماليزيــة، مــع 

بيــان أنــواع الحكومــات المحليــة فيهــا بإيجــاز.

1 Municipal Council
2 Distinct Council



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                76

لمحلية ا لس  للمجا ني  نو لقا ا س  لأسا ا  -1 -9
يتجســد الإطــار القانونــي للحكومــات المحليــة فــي ماليزيــا فــي الدســتور الفدرالــي الماليزي، وقانــون الحكــم المحلي 

لســنة 1976، والتشــريعات المحليــة الصــادرة عــن الولايــات، إضافــة إلى الأنظمــة واللوائــح البلديــة المختلفة.

لمحلية ا ت  ما لحكو ا ع  ا نو أ  -2 -9
م الحكومات المحلية في ماليزيا عادةً ضمن ثلاثة مستويات رئيسة هي: تُنظَّ

مجلس المدينة1  •
المجلس البلدي2. •
مجلس المقاطعة أو الناحية3 •

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجالــس المــدن تُنشــأ فــي المــدن الكبــرى والمتقدمــة مثــل كوالالمبــور4، وجوهــور 
ــي  ــي النمــو، ف ــى إدارة المــدن المتوســطة والمناطــق الآخــذة ف ــة فتتول ــس البلدي ــا المجال ــم 6أم باهــرو5، وشــاه عال

ــة. ــر والمناطــق الريفي ــس المقاطعــات إدارة المناطــق الأصغ ــى مجال ــن تتول حي
وتتمتــع هــذه المجالــس جميعهــا بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، الأمــر الــذي يخولهــا إبــرام العقــود، وامتلاك 

الأمــوال والممتلــكات، واللجــوء إلــى القضــاء بوصفهــا طرفــاً فــي الخصومــة القضائيــة.

تها ليا شكا إ و يا  ليز ما في  مة  لعا ا ت  لسلطا ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -1 0
يــة. ويقــوم نظامهــا  تُعــد ماليزيــا مــن أنجــح الــدول الإســامية فــي مجــال الإدارة المحليــة وتطبيــق اللامركزيــة الإدار
ــات،  ــة، وحكومــات الولاي ــة الفدرالي ــن الحكوم ــوزع الاختصاصــات بي ــث تت ــة، حي ــى أســاس الفدرالي السياســي عل
والهيئــات المحليــة. وفــي ظــل هــذا البنــاء المؤسســي، تــؤدي المجالــس المحليــة والحكومــات المحليــة دوراً مهمــاً 

فــي إدارة المــدن والمناطــق المختلفــة.
ــعة  ــة واس ــع لرقاب ــل تخض ــق، ب ــتقلال مطل ــع باس ــا لا تتمت ــي ماليزي ــة ف ــس المحلي ــإن المجال ــك، ف ــع ذل وم
مــن قبــل حكومــات الولايــات. ويُعــد الحكــم المحلــي فــي ماليزيــا )Alder, 2023:165-180( المســتوى الثالــث 
والأدنــى فــي هيــكل الســلطة العامــة بعــد الحكومــة الفدراليــة وحكومــات الولايــات. كمــا تعــود جــذور الحكومــات 

ــة الاســتعمارية البريطانيــة. ــى الحقب ــة إل ــة الماليزي المحلي

1 City Council
2 Municipal Council
3 District Council
4 Kuala Lumpur
5 Johor Bahru 
6 Shah Alam
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وتنبــع أهميــة دراســة مكانــة المجالــس المحليــة فــي مواجهــة الســلطات العامــة مــن كــون ماليزيــا تقــدم نموذجاً 
يجمــع بيــن الإدارة الحديثــة والنظــام الفدرالــي والقيــم الإســامية فــي إدارة الشــؤون العامة.

وبســبب الخلافــات الماليــة والسياســية بيــن الحكومــة الفدراليــة وحكومــات الولايــات، تعــززت رقابــة الحكومة 
الفدراليــة علــى الحكومــات المحليــة. فبموجــب قانــون الحكــم المحلــي رقــم )3400(، يُعــد وزيــر الإســكان والحكــم 
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــي ف ــم المحل ــة بالحك ــن المتعلق ــات والقواني ــذ السياس ــن تنفي ــؤول ع ــي المس ــي الفدرال المحل

يــادة النفــوذ والتدخــل الفدرالــي فــي شــؤون الحكومــات المحليــة. الماليزيــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى ز
كمــا يتعــزز هــذا التدخــل مــن خــال »المجلــس الوطنــي للحكــم المحلــي«، الــذي أنشــأته الحكومــة المركزيــة 
ــة  ــرة الماليزي ــي فــي مختلــف مناطــق شــبه الجزي ــد التشــريعات والسياســات الخاصــة بالحكــم المحل بهــدف توحي

)Siew Noori, 2024:127(. وقــد نصــت المــادة )49( مــن الدســتور الفدرالــي علــى أن:

ــر الحكــم  ــات، أن يضــع السياســات المتعلقــة بتطوي »للمجلــس الوطنــي، بعــد التشــاور مــع حكومــات الولاي
المحلــي وتقدمــه والرقابــة عليــه فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد، وأن ينظــم مختلــف المســائل القانونيــة المرتبطــة بــه«.
ويمثــل هــذا المجلــس أداة لتوحيــد القواعــد والسياســات المطبقــة علــى الحكومــات المحليــة المختلفــة، حيــث 
يُلزمهــا بتنفيــذ سياســات موحــدة، الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة ويزيــد مــن درجــة 

اعتمادهــا علــى الحكومــة الفدراليــة.
كمـا أن تعييـن أعضـاء المجالـس المحليـة مـن قبـل السـلطات العليـا، إلـى جانـب تدخـل الحكومـة المركزيـة 
مـن خالل وزيـر الإسـكان والحكـم المحلـي والمجلـس الوطنـي للحكـم المحلـي، يثيـر تسـاؤلات حول مـدى تحقق 
اللامركزيـة الفعليـة فـي ماليزيـا ويعـزز مـن مظاهـر المركزيـة الإداريـة. فالتعييـن يـؤدي بطبيعتـه إلـى تبعية المسـؤول 

المحلـي للسـلطة التـي قامـت بتعيينـه، ويكـرس الرقابـة الهرميـة ويحـد مـن الاسـتقلال العملـي للهيئـات المحلية.
ــص  ــي وتقلي ــم المحل ــام الحك ــر نظ ــرورة تطوي ــى ض ــعة عل ــة التاس ــة الماليزي ــدت الخط ــد أك ــك، فق ــع ذل وم

ــا أن: ــاء فيه ــة. وج ــات العام ــودة الخدم ــين ج ــدف تحس ــه به ــة في ــراءات البيروقراطي الإج
ــة،  ــالة الوطني ــق الرس ــياً لتحقي ــاً أساس ــا متطلب ــة باعتباره ــات العام ــودة الخدم ــر ج ــة بتطوي ــزم الحكوم »تلت
ــلطات  ــتوى الس ــى مس ــيما عل ــة، ولا س ــراءات البيروقراطي ــدات والإج ــن التعقي ــد م ــا للح ــل جهوده ــوف تواص وس

.)Siew Noori, 2024:129( المحليــة والدوائــر الإداريــة
ومــن الناحيــة القانونيــة أيضــاً، يبــدو أنــه رغــم وجــود تقســيم واضــح للاختصاصــات والســلطات بيــن الحكومــة 
ــوازن  ــات أمــام الت ــات قــد أوجــد تحدي ــي فــي أنشــطة حكومــات الولاي ــإن التدخــل الفدرال ــات، ف ــة والولاي الفدرالي
المفتــرض بيــن الطرفيــن. كمــا أن نظــام توزيــع المــوارد الماليــة فــي ماليزيــا، الــذي يضــع نســبة كبيــرة مــن المــوارد 

الماليــة تحــت تصــرف الحكومــة الفدراليــة، يجعــل التطبيــق الكامــل لمبــدأ اللامركزيــة أمــراً بالــغ الصعوبــة.
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ويُضــاف إلــى ذلــك أن محدوديــة اختصاصــات الحكومــات المحليــة، مقرونــةً بتدخــل الحكومــة الفدراليــة فــي 
أدائهــا وفرضهــا سياســات موحــدة وملزمــة علــى جميــع الســلطات المحليــة، فضــاً عــن تعييــن المســؤولين المحليين 
مــن قبــل الســلطة المركزيــة، كلهــا عوامــل تحــد مــن قــدرة هــذه الحكومــات علــى ممارســة مهامها بصــورة مســتقلة.
وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الحكومــة المركزية علــى مبــادئ الحوكمة الرشــيدة، كالشــفافية والمســاءلة والمشــاركة 
الشــعبية، فــإن المكانــة الثانويــة التــي تشــغلها الحكومــات المحليــة ضمــن الهيــكل الإداري للدولــة أدت عمليــاً إلــى 

تعزيــز النزعــة المركزيــة بصــورة واضحــة، وهــو مــا يحــد مــن فاعليــة نظــام اللامركزيــة فــي ماليزيــا.

يا ليز ما و ن  يرا إ في  يعية  لتشر ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -1 -1 0
نتنــاول فــي هــذا المبحــث دراســة العلاقــة بيــن المجالــس المحليــة والبرلمــان الفدرالــي، ثــم دور المجالس التشــريعية 
فــي الولايــات تجــاه المجالــس المحليــة. ففــي إيــران، يختــص مجلــس الشــورى الإســامي بســنّ القوانيــن المتعلقــة 
ــى للمحافظــات« بموجــب المــادة )101(  ــوان »المجلــس الأعل ــة تحــت عن نشــئت هيئ

ُ
ــة. كمــا أ ــس المحلي بالمجال

مــن الدســتور، ويحــق لهــا تقديــم مشــروعات القوانيــن إلــى مجلــس الشــورى الإســامي )هاشــمي، 1404هـــ.ش: 
ص503(. وقــد أضفــى ذلــك علــى المجالــس المحليــة فــي إيــران صلــةً مباشــرة نســبياً بعمليــة التشــريع.

ــة  ــي العملي ــا ف ــر دوره ــة، ويقتص ــذه الصلاحي ــل ه ــة بمث ــس المحلي ــع المجال ــا تتمت ــا، ف ــي ماليزي ــا ف أم
التشــريعية علــى تنفيــذ القوانيــن وإعــداد اللوائــح والأنظمــة المحليــة )Harding, 2022, p.182(. ومــن ثــمّ، فــإن 
مكانــة المجالــس المحليــة فــي إيــران تبــدو أقــوى مــن نظيرتهــا الماليزيــة مــن حيــث ارتباطهــا بالســلطة التشــريعية.

لي را لفد ا ن  لبرلما با لمحلية  ا لس  لمجا ا قة  علا  -1 -1 -1 0
ــة لا  ــات المحلي ــي، إلا أن الحكوم ــتوى الوطن ــى المس ــريع عل ــلطة التش ــا بس ــي ماليزي ــي ف ــان الفدرال ــع البرلم يتمت
تُعــد وحــدات تابعــة لــه بصــورة مباشــرة. ويجــوز للبرلمــان، بموجــب القوانيــن النافــذة، وضــع الأطــر العامــة لــإدارة 
المحليــة، وإقــرار التشــريعات المتعلقــة بــإدارة المــدن، وتنظيــم النظاميــن المالــي والضريبــي المرتبطيــن بالحكومــات 
ــزال ضمــن اختصــاص  ــاً كبيــراً مــن المســائل المرتبطــة بالمجالــس المحليــة مــا ي المحليــة. ومــع ذلــك، فــإن جانب

حكومــات الولايــات.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا ه  تجا ت  يا لا لو ا في  يعية  لتشر ا لس  لمجا ا ر  و د  -2 -1 -1 0
ــة  ــك صلاحي ــة؛ إذ تمل ــس المحلي ــى المجال ــر عل ــوذ أكب ــة بنف ــات الماليزي ــي الولاي ــريعية ف ــس التش ــع المجال تتمت
يــة، وإقــرار اللوائــح المحليــة، وممارســة الرقابــة علــى أدائهــا.  تحديــد حــدود اختصاصاتهــا، وتعديــل هياكلهــا الإدار
ومــن ثــمّ، فــإن المجالــس المحليــة ترتبــط قانونيــاً بالســلطات التشــريعية فــي الولايــات بدرجــة أكبــر مــن ارتباطهــا 

ــي. بالبرلمــان الفدرال



للامرا في ضوء مفهوم والماليزي ونيين الإيرانيناالق مينا النظية فيرامركزية الإداللا ةسسؤم ةناشاف مككتاس

                79

يا ليز ما و ن  يرا إ في  ية  لتنفيذ ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -2 -1 0
ــة  ــاور: رقاب ــة مح ــال ثلاث ــن خ ــة م ــلطة التنفيذي ــة والس ــس المحلي ــن المجال ــة بي ــث العلاق ــذا المبح ــاول ه يتن
ــة  ــي مواجه ــود ف ــا للقي ــس أو خضوعه ــتقلال المجال ــدى اس ــة، وم ــس المحلي ــى المجال ــات عل ــات الولاي حكوم

ــة. ــا التنفيذي ــاق صلاحياته ــراً نط ــة، وأخي ــلطة التنفيذي الس
فـي إيـران، تتولـى مجالس المدن مهمـة انتخاب رؤسـاء البلديات، ويُعد ذلك مـن أبرز مظاهر اسـتقلال المجالس 
عـن الحكومـة المركزيـة )قانـون تشـكيلات ووظائـف وانتخابـات المجالـس الإسالمية، المـادة 80(. ومـع ذلـك، فإن 

وزارة الداخليـة والمحافظـات مـا تـزال تمارس رقابة واسـعة على أداء المجالـس )قاضي، 1398هــ.ش: ص371(.
أمــا فــي ماليزيــا، فترتبــط المجالــس المحليــة بالســلطة التنفيذيــة ارتباطــاً أوثــق؛ إذ تتولــى حكومــات الولايــات 
 CLGF, 2024,( يــة عليهــا تعييــن أعضــاء المجالــس، كمــا تتمتــع بصلاحيــات واســعة فــي الرقابــة الماليــة والإدار
ــي  ــره ف ــر نســبياً مــن نظي ــة يُعــد أكب ــة الإيراني ــس المحلي ــذي للمجال ــإن مســتوى الاســتقلال التنفي ــك ف p.6(. ولذل

ماليزيــا.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا على  ت  يا لا لو ا ت  ما حكو بة  رقا  -1 -2 -1 0
ــث  ــا؛ حي ــي ماليزي ــية ف ــات المؤسس ــور العلاق ــم ص ــة أه ــلطة التنفيذي ــة والس ــس المحلي ــن المجال ــة بي ــد العلاق تُع
ــا،  ــن فيه ــف العاملي ــس، وتوظي ــنوية للمجال ــة الس ــى الموازن ــات عل ــات الولاي ــة وحكوم ــوزارات المختص ــرف ال تش

ــة. ــاك العام ــي والأم ــري، وإدارة الأراض ــط الحض ــة، والتخطي ــروعات العمراني ــذ المش وتنفي
كمــا أنــه بخــاف النظــام القانونــي الإيرانــي الــذي يتــم فيــه انتخــاب أعضــاء المجالــس المحليــة مباشــرةً مــن 
نــون مــن قبــل حكومــات الولايــات  قبــل المواطنيــن، فــإن أعضــاء المجالــس فــي العديــد مــن الولايــات الماليزيــة يُعيَّ
ولا يُنتخبــون انتخابــاً مباشــراً، وهــو مــا يعــزز الــرأي القائــل بــأن المجالــس المحليــة فــي إيــران أقــرب إلــى المبــادئ 

الديمقراطيــة مقارنــة بنظيراتهــا الماليزيــة.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  لمجا ا ل  ستقلا ا ية  د و محد -2 -2 -1 0
مــن أبــرز الانتقــادات الموجهــة إلــى نظــام الحكــم المحلــي فــي ماليزيــا محدوديــة الاســتقلال السياســي للمجالــس 
ــح أعضــاء المجالــس  ــة فــي معظــم مناطــق البــاد، وأصب ــات المحلي ــذ عــام 1965 توقفــت الانتخاب ــة. فمن المحلي

نــون غالبــاً مــن قبــل حكومــات الولايــات. يُعيَّ
وقــد ترتــب علــى ذلــك عــدد مــن الإشــكالات المتعلقــة باســتقلالية المجالــس فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، 

مــن أهمهــا:
أ- زيادة مستوى مساءلة المجالس أمام الحكومة.
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ب- تراجع المشاركة المباشرة للمواطنين في إدارة الشؤون المحلية.
ج- تعزيز التبعية السياسية للمجالس تجاه حكومات الولايات.

يا ليز ما في  لمحلية  ا لس  للمجا ية  لتنفيذ ا ت  حيا لصلا ا  -3 -2 -1 0
على الرغم من القيود السابقة، لا تزال المجالس المحلية الماليزية تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تشمل:

إصدار تراخيص البناء والتشييد. •
إدارة النفايات والمخلفات. •
صيانة الطرق والمرافق العامة. •
إدارة الحدائق والمتنزهات. •
تحصيل الرسوم المحلية. •
الرقابة على الصحة العامة. •
تنظيم الأنشطة التجارية المحلية ومراقبتها. •

ولهــذا الســبب مــا تــزال المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا تُعــد مــن أكثــر المؤسســات التنفيذيــة المحليــة كفــاءة 
فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا.

يا ليز ما في  ئية  لقضا ا لسلطة  ا جهة  ا مو في  لمحلية  ا لس  لمجا ا نة  مكا  -3 -1 0
تخضــع المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا لرقابــة قضائيــة فعالــة، وتواجــه فــي حــال مخالفتهــا لمبــدأ ســيادة القانــون 
وســائل مختلفــة مــن الجــزاءات والضمانــات القضائيــة. وفــي المقابــل، تتمتــع هــذه المجالــس أيضــاً بحمايــة قضائيــة 

فــي مواجهــة التدخــات الحكوميــة غيــر المشــروعة.

ن نو لقا ا ة  د سيا أ  مبد -1 -3 -1 0
ــون،  ــكام القان ــع أح ــة م ــة متوافق ــس المحلي ــرارات المجال ــع ق ــون جمي ــب أن تك ــون، يج ــيادة القان ــدأ س ــاً لمب وفق

ــون. ــا للقان ــد مخالفته ــا عن ــي قراراته ــن ف ــاء للطع ــى القض ــوء إل ــن اللج ــخاص الاعتباريي ــراد والأش ــوز للأف ويج
ومن أكثر صور المنازعات شيوعاً أمام القضاء الماليزي ضد المجالس المحلية:

إلغاء تراخيص البناء. •
فرض رسوم أو جبايات غير قانونية. •
اتخاذ قرارات تمييزية. •
ارتكاب مخالفات إدارية. •
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ــس  ــى المجال ــة عل ــة القضائي ــن أن نطــاق الرقاب ــا يتبي ــي ماليزي ــون ف ــدأ ســيادة القان ــق مب ومــن خــال دراســة تطبي
.)Phang, 2025, p.44( ــة ــون والفاعلي ــث المضم ــن حي ــق م ــع وعمي ــة واس المحلي

لس لمجا ا ت  را قرا على  ئية  لقضا ا بة  لرقا ا -2 -3 -1 0
تلتزم الجهات القضائية في ماليزيا، في إطار الرقابة القضائية على أعمال المجالس المحلية، بما يأتي:

إبطال القرارات واللوائح غير القانونية الصادرة عن المجالس. •
إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. •
إلزام المجالس باحترام مبادئ العدالة الإدارية. •

ــم  ــوم المحاك ــرى، تق ــارة أخ ــا. وبعب ــة لاختصاصاته ــلطات المحلي ــتعمال الس ــاءة اس ــة دون إس ــذه الرقاب ــول ه وتح
ــوت  ــد ثب ــا عن ــة، وتبطله ــروعيتها القانوني ــث مش ــن حي ــة م ــس المحلي ــح المجال ــرارات ولوائ ــص ق ــة بفح الماليزي

.)Harding, 2022, p.201( مخالفتهــا للقانــون
ــة  ــة للرقاب ــس المحلي ــرارات المجال ــاع ق ــون إخض ــيادة القان ــدأ س ــي مب ــا، يقتض ــران وماليزي ــن إي ــي كل م وف
القضائيــة. ففــي إيــران يمكــن الطعــن فــي بعــض قــرارات المجالــس أمــام المحاكــم المختصــة، وكذلــك أمــام ديــوان 
يــة )طباطبائــي مؤتمنــي، 1399هـــ.ش: ص441(. ومــن ثــمّ تــؤدي الســلطة القضائيــة فــي كلا النظاميــن  العدالــة الإدار

القانونييــن دور الضامــن لمشــروعية أعمــال المجالــس المحليــة وقانونيتهــا.

لمحلية ا لس  للمجا ئية  لقضا ا ية  لحما ا  -3 -3 -1 0
صحيــح أن المجالــس المحليــة فــي ماليزيــا تخضــع للرقابــة القضائيــة، إلا أنهــا فــي المقابــل تتمتــع بحمايــة القضــاء، 

حيــث يتعيــن علــى المحاكــم التصــدي لأي تدخــات حكوميــة غيــر مشــروعة تمــس اختصاصاتهــا أو اســتقلالها.
وبذلـك تـؤدي السـلطة القضائيـة فـي ماليزيـا دوراً توازنيّـاً بيـن الحكومـة والحكومـات المحليـة؛ فهـي مـن جهة 
تمـارس الرقابـة علـى أداء المجالـس المحليـة، ومـن جهـة أخـرى توفـر لهـا الحمايـة القانونيـة فـي مواجهـة تجاوزات 

.)Phang, 2025, p.42( السـلطة التنفيذيـة، الأمـر الـذي يعـزز التـوازن المؤسسـي داخـل نظـام الحكـم المحلـي

تمة لخا ا
ــؤدي مــن خــال  ــة وترســيخها، إذ ت ــز الديمقراطي ــة لتعزي ــة فعّال ــدّ آلي ــد، تُع ــى نحــو متزاي ــة، عل أصبحــت اللامركزي
ــة الكبــرى،  ي ــة والإدار ــع العــادل للســلطة والمــوارد والخدمــات إلــى الحــد مــن تركزهــا فــي المراكــز الحضري التوزي
وتُتيــح لمختلــف الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة الاســتفادة مــن مزاياهــا. ومــع ذلــك، فــإن تصميــم نظــام مؤسســي 
ــار  ــي إط ــكل ف ــي يتش ــي وسياس ــاني واجتماع ــروع إنس ــو مش ــل ه ــادي، ب ــاء م ــييد بن ــبه تش ــة لا يش كاللامركزي
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ــر  ــول أكث ــذا التح ــددة له ــاد المتع ــا كان إدراك الأبع ــة. وكلم ــة المختلف ــية والقانوني ــة والسياس ــات الاجتماعي التفاع
ــه. ــرص نجاح ــاً، ازدادت ف عمق

وتُعــد اللامركزيــة نتاجــاً للقــدرات المجتمعيــة والقــوى الاجتماعيــة ومســتوى التنميــة وعناصــر أخــرى عديــدة، 
ولذلــك فهــي مشــروع اجتماعــي بامتيــاز. كمــا أن الصيغــة الملائمــة لتطبيــق اللامركزيــة فــي أي دولــة لا يمكــن أن 
تتبلــور إلا مــن خــال الحــوار بيــن الفاعليــن المحلييــن والوطنييــن والقــوى الاجتماعيــة علــى مختلــف المســتويات. 
ولمــا كانــت المركزيــة قــد ترســخت فــي مفاصــل متعــددة مــن النظــام الإداري، فــإن الانتقــال نحــو اللامركزيــة يتطلب 

يــة حقيقيــة. جهــداً واســع النطــاق وإرادة سياســية وإدار
ومــن أبــرز العوائــق التــي تحــول دون تجســيد اللامركزيــة عمليــاً مــا يُعــرف بـ»المصالــح المســتقرة« المرتبطــة 
بالنظــام المركــزي، حيــث لا يرغــب أصحــاب النفــوذ غالبــاً فــي نقــل ســلطاتهم إلــى جهــات أخــرى. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن الثقافــة السياســية للمجتمــع تُعــد أحــد العوامــل الأساســية المؤثــرة فــي مــدى الأخــذ بالمركزيــة أو اللامركزيــة؛ 
إذ إن مســتوى اهتمــام المواطنيــن بالمشــاركة فــي تقريــر مصيرهــم السياســي، ومجمــل اتجاهاتهــم نحــو المشــاركة 

العامــة، وســائر العناصــر المرتبطــة بالثقافــة السياســية، تــؤدي دوراً محوريــاً فــي هــذا المجــال.
ويُعــد التعــارض القائــم بيــن بعــض أحــكام الدســتور والقوانيــن العاديــة المنظمــة للمجالــس الإســامية أحــد 
الأســباب الرئيســة لعــدم نجــاح المجالــس المحليــة فــي إيــران بالصــورة المأمولــة. فالدســتور يربــط هويــة المجالــس 
ودورهــا بمبــدأ المشــاركة الشــعبية، فــي حيــن أن القوانيــن العاديــة كرّســت فــي كثيــر مــن الأحيــان هيمنــة الســلطة 
ــرات بيــن  ــى توت ــة علــى آليــات ممارســة المجالــس لاختصاصاتهــا. ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يفضــي إل الحكومي
ــذا  ــي ه ــر ف ــادة النظ ــإن إع ــم ف ــن ث ــة. وم ــة المحلي ــزة الإدارة الحكومي ــن أجه ــة وبي ــة المنتخب ــات المحلي المؤسس
المجــال مــن شــأنها أن توجــه رســالة واضحــة إلــى المواطنيــن مفادهــا وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لتحقيــق التنميــة 

المحليــة مــن خــال توســيع نطــاق المشــاركة الشــعبية.
كمــا يُلاحــظ وجــود قــدر مــن التبايــن وعــدم الانســجام داخــل الدســتور نفســه فيمــا يتعلــق بطبيعــة المجالــس 
المحليــة ودورهــا ومكانتهــا فــي النظــام السياســي. فمــن جهــة، تنــص المــادة الســابعة مــن الدســتور علــى مــا يلــي: 
مْــرِ﴾، تُعــد المجالــس، ومنهــا مجلــس 

َ
مْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ﴾ و﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْْأ

َ
»وفقــاً لأمــر القــرآن الكريــم: ﴿وَأ

الشــورى الإســامي ومجالــس المحافظــات والأقضيــة والمــدن والأحيــاء والنواحــي والقــرى ومــا يماثلهــا، مــن أركان 
ريــد لهــا أن تتشــكل فــي إطــار هيــكل 

ُ
اتخــاذ القــرار وإدارة شــؤون البــاد«. ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المجالــس أ

هرمــي متــدرج مــن القاعــدة إلــى القمــة، وأن تمــارس دوراً أساســياً فــي اتخــاذ القــرار وإدارة الشــأن العــام.
ولا يمكن تحقيق اللامركزية في إيران بصورة مؤسسية سليمة إلا من خلال توافر الشروط الآتية:

الفصل بين مستوى الإدارة الوطنية ومستوى الإدارة الإقليمية والمحلية. •
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تركيز الإدارة الوطنية على القضايا الأساسية والاختصاصات السيادية العليا. •
توفير الآليات اللازمة لتأمين الموارد المالية وجباية الضرائب وإنفاقها على المستوى المحلي. •
ــاذ  • ــة اتخ ــة منظوم ــادة هيكل ــع إع ــاءلة، م ــة للمس ــرار وخاضع ــاذ الق ــة باتخ ــة مختص ــات محلي ــاء هيئ إنش

ــة. ــات اللامركزي ــع متطلب ــجم م ــا ينس ــذ بم ــرار والتنفي الق
ــتويين  ــى المس ــرة عل ــة كبي ــع بفاعلي ــات تتمت ــذه الهيئ ــا أن ه ــي ماليزي ــة ف ــس المحلي ــع المجال ــة وض ــر دراس وتُظه
ــوداً واضحــة مــن حيــث الاســتقلال السياســي. فهــي تخضــع فــي مواجهــة  الإداري والتنفيــذي، إلا أنهــا تواجــه قي
ــة  ــة مكثف ــة لرقاب ــي مواجهــة الســلطة التنفيذي ــات، وف ــة وتشــريعات الولاي الســلطة التشــريعية للتشــريعات الفدرالي
مــن حكومــات الولايــات، كمــا تخضــع لرقابــة قانونيــة وقضائيــة فــي مواجهــة الســلطة القضائيــة. ومــن ثــم لا يمكــن 
ــة  ــات عامــة محلي ــل هــي هيئ ــة مؤسســات مســتقلة عــن الســلطات الثــاث، ب ــة الماليزي ــس المحلي ــار المجال اعتب

ــة. ــة القانونيــة للدول تعمــل ضمــن إطــار النظــام الفدرالــي وتحــت الرقاب
ــة  ي ــاءة الإدار ــن الكف ــوازن بي ــق الت ــي تحقي ــتقبلًا ف ــام مس ــذا النظ ــه ه ــذي يواج ــرز ال ــدي الأب ــل التح ويتمث

ــة. ــؤون المحلي ــي إدارة الش ــن ف ــة للمواطني ــاركة الديمقراطي ــاق المش ــيع نط وتوس
وعلــى الرغــم مــن تبنــي ماليزيــا للنظــام الفدرالــي، الــذي يُفتــرض أن يقتــرن بدرجــة مــن اللامركزيــة السياســية، 
فــإن الحكومــة الفدراليــة أظهــرت ميــاً واضحــاً نحــو تعزيــز ســلطتها المركزيــة وتقليــص نفــوذ الحكومــات المحليــة 
وحكومــات الولايــات، وزيــادة الرقابــة عليهــا تحــت مبــررات متعــددة، مــن بينهــا تحســين الخدمــات العامــة. ويُظهــر 

ذلــك أن الفدراليــة، بوصفهــا نظامــاً سياســياً، لا تــؤدي بالضــرورة إلــى تكريــس اللامركزيــة.
ومن أبرز نقاط القوة في نظام المجالس المحلية الماليزية:

انتظام الجهاز الإداري وكفاءته. •
الاعتماد على التخصص في الإدارة الحضرية. •
توفر موارد مالية مستقرة نسبياً. •
التنسيق الفعّال مع خطط التنمية الوطنية. •
الرقابة المؤثرة على الخدمات العامة. •

أما أبرز نقاط الضعف فتتمثل في:
غياب الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس. •
الاعتماد الكبير على حكومات الولايات. •
محدودية المشاركة الشعبية. •
تأثير الأحزاب السياسية في تعيين الأعضاء. •
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ضعف الاستقلال المؤسسي للمجالس. •
وتُظهــر الدراســة المقارنــة بيــن إيــران وماليزيــا أن كلا البلديــن ســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات الإدارة 
المحليــة والحفــاظ علــى وحــدة الدولــة وتماســك الســلطة المركزيــة. غيــر أن إيــران اعتمــدت نموذجــاً قائمــاً علــى 
ــة  ــة ورقاب ي ــى الكفــاءة الإدار ــر عل ــا بصــورة أكب ــن ركــزت ماليزي المشــاركة الشــعبية والانتخــاب المباشــر، فــي حي

حكومــات الولايــات.
ــية  ــاركة السياس ــال المش ــي مج ــوق ف ــي يتف ــوذج الإيران ــول إن النم ــن الق ــام، يمك ــون الع ــور القان ــن منظ وم
للمواطنيــن، بينمــا يتميــز النمــوذج الماليــزي بدرجــة أعلــى مــن الانســجام الإداري وفعاليــة تنفيــذ السياســات العامــة.
ــران  ــي إي ــا ف ــدود اختصاصاته ــة وح ــس المحلي ــة المجال ــن مكان ــة بي ــه المقارن ــن تلخيــص أوج ــراً، يمك وأخي

ــي: ــى النحــو الآت ــا عل وماليزي
أ- تتمتع المجالس المحلية الإيرانية بشرعية انتخابية أكبر.

ب- تتميز المجالس المحلية الماليزية بمستوى أعلى من الكفاءة الإدارية والتنظيم الحضري.
ج- درجة اعتماد المجالس على الحكومة في ماليزيا أكبر منها في إيران.

د- دور المجالس في العملية التشريعية أكثر بروزاً في إيران.
ــي  ــى أســاس قانون ــة إل ــة علــى المجالــس المحلي ــة القضائي ــن القانونييــن، تســتند الرقاب هـــ- فــي كلا النظامي

ــا. ــروعية أعماله ــاً لمش ــة ضمان ــلطة القضائي ــة الس ــس لرقاب ــع المجال ــح، وتخض واض
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